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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنار حياتنا بعفة ستر العورات ، وأمرنا بغض الأبصار ، فجلّ في علاه ما أحكمه وأرحمه ، وأكرمه وأعدله ، والصلاة والسلام على رسول الله الداعي إلى أحسن الأخلاق ، وعلى آله وصحبه المؤمنين الثقات . أما بعد :

(الدافع إلى كتابة هذه الرسالة)

هذه رسالة حول حكم كشف العورات لأجل العلاج الطبي ؛ إذ يظن كثير من الناس أن الأمر هيّن يسير ، بل يظن بعضهم أن كشف العورة للعلاج مباح مطلقاً بلا قيد ولا شرط ، ولكن المسألة جد خطيرة ، ولها شروط وقيود ، وتحتاج إلى مزيد من التقوى والحرص.

والذي دفعني إلى كتابة هذه الرسالة عدة أسباب :

السبب الأول : ما رأيت من مخالفات شرعية في المستشفيات والمراكز الطبية ، وسأذكر بعضها خلال الرسالة .

السبب الثاني : ما سمعت من الثقات العاملين في الحقل الطبي.

السبب الثالث : ما قرأت من كتابات الدعاة حول الواقع المؤلم لكشف العورات والتساهل في أمرها أيما تساهل .
 ومن الكتب المفيدة في هذا المجال كتاب : " الاختلاط وكشف العورات في المستشفيات -  الواقع والعلاج " أعده : د.يوسف بن عبدالله الأحمد . 
وأنصح بقراءته ، وهو موجود على الشبكة الالكترونية ، وقوة الكتاب أن مؤلفه اختلط بواقع المستشفيات ، وقد قال في مقدمة كتابه :

 " فهذه رسالة أتقدم بها إلى كل مسلم ؛ من العاملين في الميدان الطبي وغيرهم من العلماء و الدعاة وعموم الناس ، وهي تتضمن مشروعاً إصلاحياً لعدد من جوانب الانحراف الذي التصق بالقطاع الصحي . وكانت بداية اهتمامي بهذا الموضوع : رحلةٌ ميدانية قمت بها داخل المستشفيات الكبرى ، وهذه الرحلة كانت من متطلبات بحث رسالة الدكتوراه والتي كان عنوانها ( نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ) .

ودخلت خلال هذه الرحلة تسع عمليات : اثنتان في زراعة الكبد إحداهما من متبرع حي والأخرى من ميت دماغياً ، واثنتان في زراعة الكلى إحداهما من متبرع حي والأخرى من ميت دماغياً ، واثنتان في استئصال الأعضاء من ميت دماغياً ، واثنتان في جراحة القلب المفتوح ، وواحدة في جراحة باطنية بالمنظار . 

والتقيت خلال هذه الرحلة بكثير من المرضى والأطباء وعشت واقع المستشفيات من الداخل " .
السبب الرابع : تكبُّر بعض الأطباء على الحق عندما يُعارَضون بأدنى أمر يُتوخى به الحفظ على العورات ، وهذا ما واجهته في حديثي مع مدير أحد المستشفيات ؛ لأنني ذهبت لأتفق مع طبيبة حتى تجري عملية قيصرية لزوجتي ، وحرصاً مني على حفظ العورات طلبت مقابلة مدير المستشفى ، ولما قابلته قال : إنهم يحافظون على الخصوصية . فلما استفصلت منه جيداً قلت له : وأين الخصوصية إذا كان كذا وكذا ... ؟! فكان في رده قليل الأدب متكبراً كأن كشف العورات حق لزمرة الأطباء وهم إذ يُطلب إليهم حفظ العورات كأنه يطلب إليهم التنازل عن حق من حقوقهم ..
السبب الخامس : جهل كثير من الناس بأحكام كشف العورات للعلاج الطبي ، وأذكر أن امرأة متحجبة لا تكشف وجهها ، تتجه عند العلاج إلى عيادة رجل جهلاً منها بالحكم .

وأذكر قصة أخرى حصلت معي إذ كنت أُبين الحكم الشرعي في ضوابط كشف العورة لأجل العلاج الطبي ، والذي فاجأني أن الناس بهتوا ووجموا وشخصت أبصارهم من بيان الحكم ، وكانت دهشتهم أن الأمر واضح ومقنع ولكنهم في غفلة عنه ؛ وذلك لما اعتادوه من العادات التي تجعل من الكشف عن العورة للعلاج الطبي أمراً مباحاً على الإطلاق ، وما أمعنوا النظر مدة دقائق حتى يعرفوا الحقيقة ، ولكنها العادة التي قد تعمى عنها العقول لأن الأبصار لا تتأملها لأنها مستورة بستار التكرار والمآلفة .

هذه الأسباب الخمسة دفعتني لكتابة هذه الرسالة ، ولأجل إيصال المعلومة إلى كل مسلم سأكتب بأسلوب مفهوم سهل ، وسأبتعد – ما استطعت – عن التفريع والاستطراد والتطويل ، أي قل : كأن هذه الرسالة فتوى في بيان حدود كشف العورة للعلاج الطبي.

(النصوص الشرعية الناهية عن النظر إلى ما حرَّم الله)

قال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... (31)) ( سورة النور ) .
" هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم ، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعاً " ( تفسير ابن كثير ج3/ص282 ) وانظر ( تفسير الطبري ج18/ص116 ) .
" وجملة: «يغضّوا من أبصارهم» لا محلّ لها جواب شرط مقدّر غير مقترنة بالفاء ، أي: إن تقل لهم غضّوا يغضوا  .." (الجدول في إعراب القرآن (18/ 253( 

وجاء التعبير سريعاً مختصراً ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا..) وليس مطولاً "قل لهم غضّوا يغضوا.." لما في هذا من دلالة على سرعة طاعة المؤمنين واستجابتهم لأمر ربهم ، فما أن تقول لهم إلا ويستجيبوا .
وعَن أَبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ( البخاري : 5774 ) ( مسلم : 4801 ).

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ . (صحيح مسلم : 338)
وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي ( مسلم : 4018).

" ومعنى نظر الفُجاءة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال ، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ ( البخاري : 2285 ) ( مسلم : 3960 )

(بعض أحكام النظر )

ولا بد من تبيين بعض أحكام النظر المتعلقة بالموضوع وهي :

1- نظر الرجل إلى الرجل .
2- نظر المرأة إلى المرأة .
3- نظر الرجل إلى المرأة . 
4- نظر المرأة إلى الرجل .
ولن أطيل في بيان هذه الأحكام بتوضيح الأدلة والردود والشبهات والراجح والمرجوح ، بل سأذكر الخطوط العريضة في هذه المسائل ، لأن البحث في حدِّ عورة الرجل بالتفصيل قد يحتاج إلى أكثر من عشرين صفحة ؛ لأن هذا يستدعي الوقوف أمام كل حديث دراية ورواية ، ويستدعي النظر في الأدلة دليلاً دليلاً ، والذين يعرفون التحقيق العلمي في مثل هذه المسائل يعرفون هذا الأمر .
وكذلك حتى لا يخرج الكلام عن سياقه ويتشعب الحديث فإنني سأذكر الخطوط العريضة فقط . 
( نظر الرجل إلى الرجل )

اتفق العلماء على أن القبل والدبر عورة ، واختلف العلماء في السرة والركبة والفخذ على أقوال ، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها الضعيف ومنها الصحيح .

 وأحوط ما قيل في العورة : هي ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة داخلتان ضمن العورة وهو قول الحنفية (حاشية رد المحتار 1/ 436( واستدلوا بالحديث الضعيف (الركبة من العورة) ضعفه ابن عبد الهادي (تنقيح التحقيق 2/ 113( وغيره .
إلا أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن الركبة والسرة ليستا من العورة. (المجموع (3/ 167( ( الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/ 162). وهناك أقوال أخرى .
 ( نظر المرأة إلى المرأة )

وعورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل . وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . انظر ( الهداية شرح البداية ج4/ص85) ( المبسوط للسرخسي ج10/ص147 ) (  القوانين الفقهية ج1/ص295 ) ( روضة الطالبين ج7/ص25 ) ( الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص8 ) 

وهذا إذا أُمنت الشهوة ، أما إذا لم تؤمن فلا  يجوز النظر .
( نظر الكافرة إلى المسلمة )

عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة كعورتها أمام الرجل .

والأصل في حكم نظر الكافرة والذمية قوله تعالى – في بيان من يجوز للمرأة أن تبدي أمامهن الزينة – (...أَوْ نِسَائِهِنَّ ...) (النور : 31)

فما المقصود بهذه الآية ؟

قال ابن كثير : " وقوله (...أَوْ نِسَائِهِنَّ ...) يعني : تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لئلا تصفهن لرجالهن ، وذلك وإن كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد ؛ فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع ،  فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ( البخاري : 4839 )  " ( تفسير ابن كثير ج3/ص285 )

وقال القرطبي : " 
قوله تعالى (...أَوْ نِسَائِهِنَّ ...) يعني المسلمات ، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها ، فذلك قوله تعالى ( ... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ...) (النور : 31) " ( تفسير القالرطبي ج12/ص233 )

فعند الحنفية :
" الذمية كالرجل الأجنبي في الأصح ؛ فلا تنظر إلى بدن المسلمة " ( الدر المختار ج6/ص371 )

وعند المالكية :
" وأما مع الكافرة فقيل : إن المسلمة معها كالأجنبية مع الرجل اتفاقاً .

 وقال القرطبي وابن عطية في تفسيريهما : إنه لا يحل للمسلمة كشف شيء من بدنها بين يدي الكافرة إلا أن تكون أمتها" . ( الفواكه الدواني ج2/ص312 ) وانظر ( حاشية الدسوقي ج1/ص213 )

وعند الشافعية :

" ما صححه البغوي {من المنع } هو الأصح أو الصحيح ، وسائر الكافرات كالذمية في هذا " ( روضة الطالبين ج7/ص25 ) 

" وإنما حرم النظر عليها لقوله تعالى (...أَوْ نِسَائِهِنَّ ...) أي المؤمنات . والكافرة ليست من نساء المؤمنات ، ولأنها ربما تحكيها للكافر ، فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة " ( إعانة الطالبين ج3/ص262 ) وانظر ( الإقناع للشربيني ج2/ص407 )

وعند الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد :

... الثانية : أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ، ولا تدخل معها الحمام لقوله تعالى (...أَوْ نِسَائِهِنَّ ...) فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك . انظر ( الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص8 )  ( المغني ج7/ص80 )

ولكن رجح ابن قدامة أن المسلمة مع الكافرة كالمسلمتين ، فقال : " والأول أولى ؛ لأن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب " (المغني ج7/ص80 )

وقال ابن تيمية " كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال ، فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات ، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة  " ( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج22/ص112 )

( نظر الرجل إلى المرأة )

أجمع العلماء على حرمة النظر إلى عورة المرأة ، ويرى جماهير العلماء أن جسد المرأة كله عورة إلا الوجه الكفين .

ويرى جماهير العلماء جواز النظر إلى وجه المرأة بدون لذة ، وكذلك عند أمن الفتنة من وقوع الشهوة واللذة من النظر . انظر (المبسوط للسرخسي ج10/ص152 ) ( مواهب الجليل ج1/ص500 ) ( روضة الطالبين ج7/ص21 ) ( الإنصاف للمرداوي ج8/ص27-28 )

وأذكر حديث ( البخاري : 1722 ) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

فهذا الحديث يبين أن نظر الفضل إلى الخثعمية لم يكن على وجه صحيح ، وفي النص ما يدل على هذا وهو : " فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ " فهي نظرات متبادلة ، ومثل هذه النظرات لا تجوز .

ومن الأدلة على جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة دون خوف الفتنة حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ ( مسلم : 1467 )

وسفعاء الخدين هي المرأة التي غيّرت الشمس لون جلدها. انظر (لسان العرب ج8:ص156 ، مادة : سفع) .
( نظر المرأة إلى الرجل )

لا يجوز للمرأة النظر إلى عورة الرجل ، ويجوز لها أن تنظر إلى غير العورة إذا أمنت الفتنة ، أما إذا خافت الفتنة فيحرم النظر ؛ فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ (البخاري : 4835 ) ( مسلم : 1480 ) 
وقيَّد المالكية جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة بالوجه والأطراف ، وهو وجه عند الشافعية ، وقد عبروا عنه بما يظهر وقت المهنة والعمل ، وفي وجه عند الشافعية الوجه والكفين ، وهي رواية عن الإمام أحمد . ( حاشية الدسوقي ج1/ص215 ) ( روضة الطالبين ج7/ص25 ) ( المغني ج7/ص81 ) .
أما الحنفية والشافعية في وجه والإمام أحمد في رواية عنه فيرون جواز نظر المرأة إلى كل الرجل إلا عورته من السرة إلى الركبة ، على الخلاف بين الحنفية والشافعية في دخول السرة والركبة ضمن العورة ( الدر المختار ج6/ص371 ) ( المبسوط للسرخسي ج10/ص148 ) ( روضة الطالبين ج7/ص25 ) ( المغني ج7/ص81 ) .
وفي وجه عند الشافعية : يحرم نظر المرأة إلى ما ليس عورة عند الرجل وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ؛ لقوله تعالى : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... (31)) ( سورة النور ) .انظر  ( شرح النووي على صحيح مسلم ج6/ص184 )
(حكم كشف العورة لأجل العلاج الطبي)
يجوز أن ينظر الطبيب إلى العورة وكذلك أن يلمسها لأجل معالجة المريض ، ولكن بشروط ، وهذه الشروط هي :
الشرط الأول : وجود الضرورة ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ، أو وجود الحاجة الملجئة التي تنزل منزلة الضرورة .

اتفق الفقهاء على جواز النظر للعلاج وما في معناه ، مهما كان الناظر والمنظور إليه ، رجلا أو امرأة ، ومهما كان محل النظر عورة أو غيرها إن وجدت حاجة ماسة للعلاج ونحوه ، كمرض أو ألم أو هزال فاحش يعتبر أمارة على وجود مرض . انظر (الموسوعة الفقهية الكويتية (40/ 366(
قال النووي : " إن كشفها {أي : العورة} لا يجوز لكل مداواة ، وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف : إن المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة " (المجموع (1/ 366) وقال " فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة" (المجموع (3/ 167)
وبوّب ابن حبان في صحيحه (12/ 417( : "ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة ، إذا كان الصلاح فيهما موجوداً " .
فالضرورة التي قد تؤدي للهلاك أو لتلف عضو في البدن أو لزيادة مرض إلى حد الهلاك أو لتعطيل نسبة من الانتفاع بعضو من الأعضاء ونحو ذلك من الاضطرار فلا شك أنه مما يُباح لأجله أكل الميتة ويُباح لأجله شرب الخمر ، بل زد على ذلك أنه يجوز بسببه النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ؛ قال تعالى : (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة : 173) وقال تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل : 106)
ولكن تُلحق بالضرورة الحاجةُ الملجئة : كمن تصيبه الآلام الشديدة التي لا تؤدي إلى الهلاك وإنما توقع صاحبها في الحرج الشديد وفي المشقة المؤلمة ؛ وقد " ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز عند الحاجة الملجئة كشف العورة من الرجل أو المرأة ، لأي من جنسهما أو من الجنس الآخر" (الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 56( خاصة أن هذا النوع من الأمراض منتشر بين الناس ومتكرر الوقوع "والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة" (الاشباه والنظائر للسيوطي / ص179) 
أما إذا لم يكن المرض ضمن حالات الضرورة أو الحاجة الملجئة ، أو لا يتطور إن لم يُعالَج فإنه لا يجوز كشف العورة لأجله ، وأضرب مثلاً ، امرأة تعاني من الزكام فلا يجوز لها أن تكشف عن عورتها لأخذ إبرة - فقط - لتسريع العلاج ؛ لأن كشف العورة هنا قد وقع بغير ضرورة أو حاجة ملجئة ، وعلى هذا فَقِس .

وهذا مما يتساهل فيه كثير – ولا أقول : أكثر – من الرجال والنساء إذ يكشفون عوراتهم لأخذ إبرة لا تعتبر في المفهوم الطبي ضرورية بل هي أشبه بالرفاهية العلاجية ، إن جاز التعبير .
الشرط الثاني : يكون الكشف عن العورة بقدر الضرورة ؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها .

ومن البدهي أن ما أبيح لضرورة أو حاجة فإنما يباح بقدر الضرورة والحاجة ، ولا يجوز تجاوز هذا الأمر ، ونصُّ القاعدة الفقهية "ما أُبيح للضرورة يقدَّر بقدْرها " (الأشباه والنظائر للسيوطي / ص173) فإذا كانت العلة في قدم المرأة فلا يجوز أن يُكشف عن ساقها أمام الرجال .
وأضرب مثالاً آخر : إذا أُعطي الرجل إبرة في مكان العورة فلا يجوز كشف ما لا يُحتاج إليه من العورة ، وكذلك إن أمكن إعطاؤه الإبرة في أول العورة فلا يجوز في وسطها ؛ وذلك لأن من العورة ما كُشف بغير حاجة معتبرة شرعاً .

وفي (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8/ 72( : " أما لو كان مطلوب الطبيب في عورتها فإنه يبقر الثوب عن الموضع المألوم لينظر إليه الطبيب ، وظاهره ولو كان المرض بفرجها للضرورة ، وينبغي أو يتعين أن محل ذلك إذا كان الطبيب لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا برؤيته بنفسه ، وأما لو كان الطبيب يكتفي برؤية النساء ويصفنه له فلا أظن أحداً يقول بجواز رؤية الرجل لفرج المرأة" .
وهنا أحب أن أذكر حادثة رواها لي من أثق به ، وهو يعمل ممرضاً ، وقد قال لي مرة : إن طبيباً كان يحتاج إلى الكشف عن جزء من جسم المريض ولكنه قام بنزع الغطاء عن عورة المريض غير مبالٍ ، بل زد على ذلك أن الذين كانوا في صحبة هذا الطبيب هن جماعة من الممرضات ، وأخبرني هذا الثقة أن هذا وأمثاله كثير ، بل الغريب هو المحافظة على العورات .

ومن ذلك أيضاً كشف أكثر مما يُحتاج إليه وقت العملية الجراحية ؛ لتساهل الأطباء والممرضين في هذا الأمر ، قال الدكتور يوسف الأحمد : " في غرفة العمليات يمر المريض بعد التخدير بمرحلة التجهيز والإعداد ، ولم أكن أدخل غرفة العمليات إلا بعد تجهيز المريض غالباً ، حينما يكون مستوراً إلا موضع الجراحة ، ودخلت مرةً أثناء مرحلة التجهيز ، فرأيت شاباً قد تم تخديره ، وهو مستلقٍ على طاولة غرفة العمليات ، و هو عار تماماً ليس عليه شيء يستره ، وازداد الأمر سوءاً في عملية المنظار وقسطرة البول ، وعند إزالة الشعر من أسفل بطن المريض - ومن العسير أن أصف التفاصيل تأدباً مع القارئين - وهذه المشاهد رآها جميع الحاضرين في الغرفة من الممرضات ، والفنيين وطبيب التخدير . وهذا الموقف كان من أصعب اللحظات التي مرت علي في هذه الرحلة ، وأصبحت مهموماً بعدها لعدة أسابيع ، ويعود إلي الهم والألم كلما تذكرت هذا الموقف . 

وبعد أيام سألت أحد الأطباء فقلت له : هل يُفعل بالمرأة ما رأيت من المنظار وقسطرة البول من قبل الرجال ، وأمام جميع الحاضرين ؟ فقال نعم ، ولا فرق " (الاختلاط وكشف العورات في المستشفيات للدكتور يوسف الأحمد / ص 4-5)
الشرط الثالث : أن يكشف الرجل عورته أمام الرجل ، وتكشف المرأة أمام المرأة المسلمة ، وأقول : المسلمة ، فانتبه .

وهذا هو الأصل الظاهر الواضح ؛ لأنه يحل للمرأة أن ترى من المرأة ما لا يجوز للرجل الأجنبي ، جاء في (المبسوط للسرخسي 10/ 268( :

"وإذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا ينظر إليه ، ولكن يعلم امرأة دواءها لتداويها ؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، ألا ترى أن المرأة تغسل المرأة بعد موتها دون الرجل"
وجاء في (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ص: 226( :
)"والخامس النظر للمداواة؛ فيجوز) نظر الطبيب من الأجنبية (إلى المواضع التي يحتاج إليها) في المـُداواة حتى مداواة الفرج ، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد ، وأن لا تكون هناك امرأة تُعالجها".
الشرط الرابع : في حالة عدم وجود المرأة المسلمة تقدم المرأة الكافرة على الرجل ؛ لأن نظر الجنس الواحد إلى بعضه أخف .

مما سبق بيانه من مذهب جماهير العلماء أن غير المسلمة كالأجنبي بالنسبة للمرأة المسلمة ؛ لقوله تعالى (...أَوْ نِسَائِهِنَّ ...) (النور : 31) ؛ قال القرطبي : 
"قوله تعالى (...أَوْ نِسَائِهِنَّ ...) يعني المسلمات ، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ؛ فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها ، فذلك قوله تعالى ( ... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ...) (النور : 31) " ( تفسير القرطبي ج12/ص233 )

ولكن تُقدَّم المرأة الكافرة على الرجل ؛ لأن نظر الجنس الواحد إلى بعضه أخف من جهة الطبع ، وقد يمنع الطبع ما لا يمنعه الشرع .

ومن العجيب الغريب في زمننا ما استهان به فئام من الرجال إذ يسمحون أن تُكشف عورات نسائهم دون حاجة حقيقية بل مع وجود البديل من الطبيبات المسلمات ، فإذا ما زرت مستشفى إلا ووجدت النساء الحوامل يراجعن الأطباء بغية العلاج والكشف والتوليد ، وإذا سألت أزواجهم لماذا تراجعون الأطباء مع وجود الطبيبات ؟ أجاب الأزواج بحجة هي أوهى من بيت العنكبوت : الرجال أمهر في التوليد. وأنا أقول ومن النساء من هي ماهرة ، فإنك إن بحثت لم تعدم طبيبة ماهرة ، وهذه زوجاتنا يراجعن عندهن ، وإذا أردت سميت لك أكثر من واحدة ، فجاء الزوج بحجة أوهى من سابقتها بأن معاملة الأطباء أفضل . فسبحان الله !

الشرط الخامس : في حالة عدم وجود المرأة المسلمة والكافرة يُقدَّم الطبيب المسلم على الطبيب الكافر .

لأن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة الكافرة كالرجل الأجنبي فكيف بالرجل الكافر ؟؟!! 

وهذا الأمر ليس فيه كراهية من المسلمين للآخرين ، بل هي عوراتنا وهذا شأننا ، ولا شأنَ لأحد أن يسألنا عن أمورنا الشخصية ، فهذا الغرب الكافر يعطي كل صاحب دين حق ممارسة شعائره ، وعندما يصل الأمر إلى لبس المرأة المسلمة غطاء الرأس تنقلب الحريات رأساً على عقب فتصبح الحرية الشخصية للمرأة المسلمة مخالفة لما يسمونه "علمانية" دولهم ؛ قال تعالى (وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) (الزمر : 45)  
الشرط السادس : في حالة عدم وجود الطبيب المسلم يجوز كشف العورة أمام الطبيب الكافر .

وهذا الجواز من باب الضرورات التي تبيح المحظورات .
الشرط السابع : ما ينفع فيه النظر دون اللمس فلا يجوز فيه اللمس ، وما ينفع فيه اللمس دون النظر فلا يجوز فيه النظر .

"وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط" (إعانة الطالبين 3/ 303(
وذلك لأن جواز اللمس أو النظر قائم على الضرورة ، فلما اندفعت الضرورة بالنظر وحده لم يجز اللمس .
ومثال هذا : قد ينظر الطبيب إلى إلتهاب جلدي فيشخصه بالنظر دون اللمس ، وهكذا . 
الشرط الثامن : ما ينفع فيه اللمس بحائل فلا يجوز دون حائل.

لمس العورة محرّم وجوازه قائم على الضرورة ، فإن أمكن تشخيص المرض بوجود حائل كقطعة قماش أو قفازين سميكين لم يجز لمس العورة دون حائل .

ومثاله : قد يضغط الطبيب على البطن لتشخيص الداء ولا يلزم من هذا التشخيص لمس بطن المرأة دون حائل ، بل لو لبس الطبيب حائلاً وضغط فإن هذا لا يؤثر على دقة تشخيص المرض ، فأما إن كان اللمس دون حائل لازماً لتشخيص المرض فإنه حينئذ جائز للضرورة.
الشرط التاسع : لا يلجأ المريض لغير جنسه من الرجال أو النساء بحجة الأمهر إلا إذا كان الفرق مبنياً على دلائل علمية وليس ظنياً  ، وكذلك يشترط في أثر هذا الفرق ألا يكون تحسينياً بل ضرورياً.
فلا يجوز لامرأة أن تتعالج عند رجل وتكشف العورة لأنه أمهر من الطبيبة ، بل لا بد من تحديد مقدار المهارة بمقدار تقريبي ، أو بلغة أخرى : هل الفرق في المهارة بين الرجل والمرأة هي التي تدفع الضرورة أو الحاجة الملجئة ، أم أن أثر هذه المهارة تحسيني فقط ؟ فإن كان أثر الفرق تحسيني فلا يجوز للمرأة أن تتجه إلى طبيب .

وأضرب مثلاً للتوضيح : يوجد طبيب أسنان وطبيبة أسنان ، والطبيب أمهر من الطبيبة ، ولكن المهارة لا تختص بجانب معالجة السن المصاب ، بل إن الطبيب والطبيبة في معالجة السن سواء ، ولكن الطبيب أمهر من جهة خفة يده وسرعته ، ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة الذهاب إلى الطبيب لأجل هذه المهارة التحسينية ، لأنه سيمسك بوجهها و ... و ... .
ولكن إذا احتاجت امرأة جراحة في أسنانها لاستئصال ما يسمى بـ "طواحين العقل " ولا يوجد طبيبة تتقن هذه الجراحة ، وقد تتسبب هذه الطبيبة بمضرة لضعف مهارتها ، فيجوز للمرأة أن تتوجه لطبيب يتقن هذه الجراحة ؛ لأن الفرق في المهارة هو فرق حقيقي مؤثر في علاج المرض ، وليس مهارة تحسينية فقط .

الشرط العاشر : لا يخلو الطبيب بالمرأة ولا الطبيبة بالرجل .

قال رسول صلى الله عليه وسلم : لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَع ذِي مَحْرَمٍ. (البخاري (5/ 2005( (مسلم (4/ 104) ولذا فيحرم كل أنواع الخلوة بين الرجل والمرأة ، والخلوة ما كان فيه غياب عن الناس ، فإذا وضع الطبيب ساتراً عن أعين الناس ليكشف عن المرأة ، فإن هذه هي عين الخلوة ، يفعل ما يفعل بعيداً عن أعين الناس ، ولا أتهم أحداً في دينه ولكن لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة ؛ فهو حكم عام يجب على كل المكلفين من المسلمين أن يمتثلوه .

وأذكر أنني في يوم صحبت من يهمني أمره إلى مستشفى ، وأراد هذا الرجل أن يدخل مع زوجته إلى غرفة الفحص ، وكان الفاحص طبيباً ؛ وقَبِل ذلك لأنه لم يجد لهذا المرض طبيبة ذات خبرة ، وزوجته متعبة جداً وتصرخ من الألم ، أقول : أراد أن يدخل غرفة الفحص فرفض الطبيب بقمة الاستعلاء والتقزز ، فقلت للطبيب : ألست مسلماً ؟! ألا تعلم أنه زوجها ومن حقه أن يدخل غرفة الفحص ؟! فقال الطبيب : ولكن ستدخل معي ممرضة ؟ فقلت له : وما المانع أن يدخل زوجها ؟! فقال لي : إن دخل زوجها فلن أعالجها ، ولْتبقَ تتألم .

فهل نعيش في بلاد المسلمين أم ماذا أقول ؟؟! وهل الممرضة المسكينة التي تخاف على لقمة عيشها تستطيع أن تضع حداً لهذا الطبيب المسؤول عنها ؟؟ وهل هذه الزوجة المتألِّمة لو رأت قلة أدب مبطنة من هذا الطبيب في هذا الوضع ستخبر زوجها أم أنها ستسكت صوناً للعرض وحرصاً على سلامة زوجها ؟؟!

يا معشر المسلمين !! الزوج في كثير من بلاد الغرب بلاد الكفر والفسق يدخل مع زوجته إلى غرفة الولادة ، فلماذا نحن لا ؟! ولماذا يدخل كل من هب ودب إلى أقسام النساء ؟ حتى في هذه المستشفيات التي تدعي في بلادي أنها إسلامية ، أي استهتار بل أي إجرام بحق الشرف والدين ؟!
الشرط الحادي عشر : لا تُعتبر الزيادة على أجرة المثل عذراً لكشف المرأة عورتها أمام الرجل أو الرجل أمام المرأة مادام الفارق متيسِّراً لا يُباح لأجل مثله كشف العورة .

إذا بحثت المرأة عن طبيبة ورأت أن أجرها يزيد على أجر الطبيب ، كأن كان الطبيب يتقاضى الحد الأدنى من الأجور والطبيبة تتقاضى الحد الأعلى ، فإنه ينظر هل الفرق بينهما مما لا يُستطاع أم مما يُستطاع ؟ وهل يُباح لمثل هذا الفارق في الأجر أن تكشف المرأة عورتها أمام الرجال ؟

بعض الناس قد يجد العلاج مجانياً عن طريق تأمين صحي ، ولكنه لا يجد لزوجته إلا رجلاً ، والفارق بين الطبيب المجاني والطبيبة قد يصل خمسة عشر ديناراً ، والمبلغ قليل ولكن زوجته قد تحتاج المراجعة عدة مرات ، وهو لا يملك قوت أولاده زيادة على عدم قدرته على دفع نفقات الطبيبة ، فهو بهذا عاجز يُباح لمثله أن يعالج زوجته عند طبيب ، المبلغ قليل ولكنه لا يجده ، أما إن استطاع دفع المبلغ فلا يجوز أن تكشف زوجته عورتها أمام رجل لأجل خمسة عشر ديناراً.
الشرط الثاني عشر : أن يكون كشف العورة أمام الطبيب لأجل علاج مشروع وغير محرَّم .
أقرأ في كل يوم عن عمليات التجميل : إنها عمليات تُجرى في كل أجزاء البدن ، طلباً للجمال ، متجاوزين شرع الله بحرمة تغيير خلق الله ، فهل يجوز لأمرأة كشف عورتها لأجل عملية تجميل رفاهية؟! والجواب عن هذا : لا ؛ لأنه عين الحرام وذاته ، وإن لم يكن هذا حرام فما الحرام إذن .
الشرط الثالث عشر : أن لا يشترك مع الطبيب من لا حاجة للمريض به .

فلا يحق أن يدخل غرفة الفحص كل من هب ودب ، ولا يحق أن ينظر إلى العورة من لا حاجة للمريض به ، سواء كان ممرضاً أو ممرضة ، طبيباً أو طبيبة . ويشترط في جواز مشاركة شخص آخر للطبيب وجود حاجة طبية ملحّة ، أي : لا يكون العلاج صحيحاً إلا بوجود الشخص المشارِك .
الشرط الرابع عشر : رضى المريض لا يبيح المحرَّم .
حتى ولو استأذن الطبيب المريض ببقاء من لا حاجة للمريض به ، فأذن المريض فلا يعتبر هذا مبيحاً لبقاء من لا حاجة للمريض به، وهذا يشمل كل ما هو محرَّم ، فلا يعتبر إذن المريض مبيحاً .
الشرط الخامس عشر : يُقدَّم الطبيب المأمون الصالح على الفاجر إن كفت مهارة الصالح في علاج مثل المرض المشتكى منه .

الصالح أولى ؛ لأن إباحة كشف العورة كان لحاجة فإذا اندفعت هذه الحاجة برجل صالح فهو أولى من الرجل الفاجر الفاسق ؛ لأن الصالح أغض للبصر وأحفظ للعورة وهو الأمين على سر المريض ، وهذا بخلاف الفاجر الفاسق ، فإنه لا يغض بصره ولا يحفظ عورة مريضه بل يتجاوز فوق المطلوب ، وإن اطلع على سر فلا يوجد وازع شرعي يمنعه من بثه .
الشرط السادس عشر : يهيئ المريض نفسه – إن أمكن - دون وجود الطبيب ، وبعدها يدخل الطبيب بعد الاستئذان .
إذا هيأ المريض نفسه بكشف ما يحتاجه الطبيب وكان ذلك بحضرته فقد يكشف أثناء التهيئة أكثر من المطلوب ، ويكون هذا من باب الخطأ .

وقبل دخول الطبيب على المريض لا بد من الاستئذان والإعلام .

قد يقول قائل : هذا أمر معروف لا يحتاج إلى تنبيه !!
فأقول له : ولكن للأسف هناك ممارسات خاطئة من بعض الأطباء رأيتها بأم عيني ، أذكر منها واقعة : قام الطبيب بالكشف على المرضى الذين أجرى لهم عملية ومنهم الرجال والنساء ، فدخل مرة غرفة النساء وكان فيها أكثر من امرأة يستر سريرها ستائر قماشية من كل الجهات ، فإذا به يقول : أنا الطبيب . وبعدها يكشف الستارة ، وما بين تنبيهه وكشفه الستارة أجزاء من الثانية ، ولا أقول ثانية بل أجزاء منها ، فهل تستطيع المريضة تغطية نفسها في هذه العجالة السريعة ؟! وعذر الطبيب أنه مستعجل ، ويريد أن يرى مرضاه كلهم خلال وقت قليل ، فهل هذا صحيح ؟!! 
الشرط السابع عشر : أن يكون المكشوف من العورة ملائماً ومناسباً لقوة المرض .

"اشترط فقهاء الشافعية في الحاجة المبيحة للنظر أن تكون ملائمة من حيث قوتها وتأكدها لغلظ العورة وخفتها ، فإذا كان النظر إلى الوجه والكفين اعتبر أصل الحاجة أو أدنى حاجة ، وفيما عداهما سوى السوأتين يعتبر تأكد الحاجة ، وفي السوأتين اعتبروا الحاجة الشديدة أو الضرورة ".( الموسوعة الفقهية الكويتية (40/ 368( .
نعم هذا كلام رصين دقيق ؛ لأن العلة التي يُباح لأجلها كشف ذراع المرأة قد لا يُباح لأجلها الكشف عن سوأتها ، أي لا بد أن تكون العلة التي يُباح الكشف عن السوأة لأجلها علة شديدة جداً.

وبعض هذه الشروط يرد ضمن الفتاوى وانظر على سبيل المثال (موقع الإسلام سؤال وجواب ، فتوى رقم : 5693) (فتاوى الشبكة الإسلامية فتوى رقم : 47114 ، 20549، 23240، 19439) ، وقد زدت على هذه الشروط شروط أخرى ، وهي واقعة ضمن الدلالات الشرعية .

(الرد على الشبهات)

يرى بعض الناس أنه يجوز كشف العورة للعلاج الطبي دون ضرورة أو حاجة ملجئة ، ويستدلون بذلك على شبه ، وسأورد هذه الشبه مبيناً وجه الاستدلال بها :
الشبهة الأولى : معالجة نساء الصحابة لجرحى المعركة .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى. (صحيح مسلم (5/ 196(
والشبهة أن النساء داوين الجرحى ، وهذا يلزم منه في المعركة كشف العورات ، وفيه دليل على جواز كشف الرجل عورته أمام المرأة لأجل التداوي مطلقاً دون اشتراط فقدان الأطباء ؛ لأن بإمكان الصحابة مداواة الجرحى بدل النساء .
وللجواب عن هذه الشبهة لا بد من العلم أن هذا إنما هو للضرورة ، فالرجال يُقاتلون والنساء يسقين الرجال ويداوين الجرحى ، وهذا في حالة الحرب وانشغال الرجال بالقتال ، أما إن كان هناك من الرجال من يداوي الجرحى فإن الضرورة تندفع وقتها ، وعندئذ فلا يجوز للنساء مداواة الرجال ، وفي هذه الغزوات لم يكن عدد الرجال كافياً حتى يستثنى منهم أحد لأجل المداواة وسقي الماء ، ألا ترى قلة أعداد الصحابة فيما خاضوه من غزوات .
الشبهة الثانية : حَجْمُ أبي طيبة أمَّ سلمة رضي الله عنها .

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم- أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. (صحيح مسلم (7/ 22(
والشبهة أن أبا طيبة - وهو رجل - حجم أم سلمة وكشف عن عورتها رغم عدم وجود ضرورة ؛ لأن الحجامة يلجأ إليها عند الأمراض الخفيفة .

وللرد على هذه الشبهة جوابان :

الأول : جاء في نفس هذه الرواية ما يعلل السماح لأبي طيبة أن يحجم أم سلمة ، وهذا نص الرواية كاملة عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ (صحيح مسلم (7/ 22(
والاحتمال الصحيح من الاحتمالين – وليس مطلقاً - أنه غلام لم يحتلم ؛ لأن أم سلمة تزوجها - النبي صلى الله عليه وسلم – بعد وفاة زوجها بعد غزوة أحد ، وقد كان لها – وقتئذ - أكثر من ولد ، وهي من المهاجرات ، أي أنها وُلِدت بمكة ووَلَدت وعاشت بمكة ، وأتت المدينة وهي متزوجة  ، وأبو طيبة غلام لأحد الأنصار . انظر (معرفة الصحابة لأبي نعيم 6/ 3218( (معرفة الصحابة لأبي نعيم 5/ 2677( .

 فمحال أن يكون أخوها من الرضاعة ، ولكن احتمال أن يكون غلاماً لم يحتلم احتمال وارد جمعاً بين نصوص حرمة كشف العورة وبين حجم إبي طيبة أمَّ سلمة .

الرد الثاني : إنما يجوز هذا عند الضرورة أو الحاجة الملجئة ، حيث لم يكن في زمن النبي طرق كثيرة للعلاج ، وإذا أردت دليل ذلك فاستمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (الشفاء في ثلاثة : في شَرْطةِ مِحْجَم أو شَرْبةِ عَسَل أو كيّةٍ بنار ، وأنا أنهى أمتي عن الكَيّ) صحيح البخاري (5/ 2152(
وقد بوّب ابن حبان في صحيحه لحديث حجم أم سلمة بقوله : "ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يحجُمها الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا" (التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (8/ 158(
وأوردُ قصة جاءت في (صحيح مسلم (7/ 21( تدل على أن العلاج بالحجامة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يكن ترفيهياً كما في كثير من الحالات في زمننا وإنما كان لعلاج الآلام والأوجاع الشديدة ، فعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِى أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِى خُرَاجًا بِهِ أَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِى قَالَ خُرَاجٌ بِى قَدْ شَقَّ عَلَىَّ. فَقَالَ يَا غُلاَمُ ائْتِنِى بِحَجَّامٍ. فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ بِالْحَجَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّقَ فِيهِ مِحْجَمًا. قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِى أَوْ يُصِيبُنِى الثَّوْبُ فَيُؤْذِينِى وَيَشُقُّ عَليّ. فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِى شَرْطَةِ مَحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ ». قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.
وهذه القصة لمن تأمَّلها تدل على أن الحجامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن ضرباً للرفاهية الصحية كما هي في زمننا عند بعض الناس حيث يتذكرون عند ذكر الحجامة الصحة والوقاية من الأمراض ، أي يتذكرون الرفاهية الصحية ويريدون أن يفهموا حاجة الصحابة في زمانهم كحاجتنا للحجامة في زماننا .
الشبهة الثالثة : إن مشاعر الأطباء تصبح جامدة لا يتأثرون برؤية العورات.
وللرد على هذه الشبهة لا بد أن ندرك أن التأثر بالنظر إلى العورات إنما هو أمر فطري مجبول عليه البشر كحبهم للطعام ، فلا يُقال إن فلاناً لا يحب الطعام لأنه يأكل كل يوم ، بل نقول إننا نأكل وبعد قليل نشتهي الطعام ثم نعود ونأكل مجدداً ، وهكذا... 
(قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي)

وأختم الكلام في ذكر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الدورة الرابعة عشر وهذا نصه : "
حظر وإباحة كشف العورة 
1- الأصل الشرعي: أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل.
 2- يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بقراره رقم 85 / 12 / 85. في 1-7 / 1 / 1414هـ وهذا نصه :
 « الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة، يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك، يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم، يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم ، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة، في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه، بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة، خشية الخلوة انتهى.
 3- وفي جميع الأحوال المذكورة ، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب، إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت.
 4- يجب على المسؤولين في الصحة والمستشفيات : حفظ عورات المسلمين والمسلمات، من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة، تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لستر العورة، وعدم كشفها أثناء العمليات، إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً. 
5- ويوصي المجمع بما يلي: 
أ- أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية، فكراً، ومنهجاً، وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف، وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوه عنايتهم الكاملة، لدفع الحرج عن المسلمين، وحفظ كرامتهم، وصيانة أعراضهم. 
ب- العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى، للإرشاد والتوجيه للمرضى .
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين "(موقع الفقه الإسلامي/ الكشاف الفقهي / كشاف القرارات / حظر وإباحة كشف العورة)

أخي ! ما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع إلا ما رأيتُ أنا ورأيتَ أنت ، وإني سائلك أن تُقدِّم أي جهد في سبيل التيسير لمن يريد ستر عورته من المسلمين ، فإن كنت صاحب سلطة فامض على بركة الله مغيِّراً بيدك ، وإن كنت صاحب قلم فيَسِلْ مداد قلمك بالحق ليشهد لك يوم الدين ، وإن كنت ... وإن كنت ... ومهما كان حالك واستطاعتك امضِ فإن الله سائلك عن تقصيرك .
أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه مراضاته ، وأسأله أن يجعل في هذا العمل الأجر والأثر . آمين آمين !!
كتبه

سامي وديع عبد الفتاح القدومي

أبو عمر

الأردن
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